
وك ن ة وعلماء الب هي ق امع الف ن المج ي ه ب ي توى ف لاف الف ت ي واخ 98124 - التورق المصرف

ال السؤ

داية ك من الب ن روط التورق التي يطرحها الب ي موقعكم أن ش وك ، ولكن قرأت ف ن ي الب ار العلماء ف از من كب ه مج ن دت أ التورق وج القرض ب

يع السلعة التي قمت ي ب ك ف ن ل الب وز أن أوكِّ ه لا يج ن لة على موقعكم أ ات بعض الأسئ اب ج همته من إ رة ، ما ف ي حي ا ف ن علته حراماً ، وأ ج

هم الصحيح ف كيف أ ار العلماء ، ف از من كب وك ، والمج ن ع لدى الب ب ام هو المت ظ ا الن سه ، وهذ ف ك ن ن يع السلعة للب ب وز أن أ ه لا يج ن ها ، أو أ رائ ش ب

ي ب ا رات ن ة ، وأ دان طررت للاست ة اض روف قاسي طراً لسداد ديون عليَّ ، ولظ اً ، مض ت قرض ذ ه أخ اء علي ن ك ، وب ن ي الب ة ف از ي قرأت الإج ن ؟ لأن

ة لسداد الدين والتوسيع على أولادي ، دان طررت للاست ي مصر ، اض ة ف ق ت لا أملك ش وتي ، وكن خ ي وإ ب ي وأولادي ، ومساعدة أ ن ي لا يكف

ا كان ذ ه ، إ ا أقدمت علي ار العلماء هن اً من كب از دته مج وع ، ولما وج ا الموض ي هذ ر من رأي ف هات ؛ لأني سمعت أكث ب ي الش قع ف لا أ حاولت أ

ا لاص من هذ الخ راً ، وادعوا لي ب ي اكم الله خ ز دة ، ج ائ الف آن أقساط القرض ب يل ؟ وقد سددت الديون وعليَّ ال ه حراماً : كيف السب علتُ ما ف

حي رة من ت عد ف ك ب ن ا ، وعرض عليَّ الب ل الإقدام على هذ ب رت الله ق ي استخ ن ن نب ، مع العلم أ الذ عر ب ي أش ن ن هار ، إ ي ليل ن ن رق ي يؤ الهم الذ

اكم الله ز ي ، ج رون دة ، بصِّ ائ ي ف ذ من ل الموعد لا يأخ ب لغ المستحق ق ي لو سددت المب ن ن وية ، وعلمت أ تمان دون مصاريف سن ة ائ طاق ب

ا لا أستطيع سداد كل القرض مرة واحدة . ن ة ، وأ وب علت ، وكيف الت ر عما ف راً ، وكيف أكفِّ ي خ

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ا واز هذ ا ج ن يَّ يره ، وقد ب داً لغ ق يعها ن الأقساط وب ر ب اج راء السلعة من ت هو ش ز ف ائ م ، أما الج ه ما هو محرَّ ز ، ومن ائ ه ما هو ج التورق من

ن : )45042( و )36410( . الي ي السؤ واب ي ج روطه ف ش وع من التورق ب الن

ان : له صورت م ف وأما المحرَّ

ن السلعة ة لأن عي ن العي ة " وسميت ب ن ي ع العِ ي ى " ب سه ، وهو ما يسمَّ ف ه ن ها من ريت ت يعها على من اش ب أقساط ، وت تري سلعة ب الأولى : أن تش

ر ماهي د ج لك محرمة عن ذ صارت ب وية ، ف يادة رب ز لى القرض ب ها إ ت للتوصل ب ذ لة اتخ ه حي ها ، وهو محرم ، لأن ن عي ه ب لي عت إ اعها رج التي ب

العلماء .

م الب تكون مرابحة ، ث ي الغ الأقساط - وف اعة ب ك بض ن تري من الب م " ، وصورته : أن تش ظ وك " أو " التورق المن ن ة : " تورق الب ي ان والث

اً - محرمة . يض ه المعاملة – أ داً ، وهذ ق يعها ن ي ب ك ف ن ل الب توكِّ

قه 13 - 17 / 12 / 2003 م ي يواف ي المدة من 19 - 23 / 10 / 1424 هـ الذ د ف عق قهي الإسلامي " المن معِ الف وقد صدر قرارٌ من " المج

ه : ي رعي ، وف هها الش رِ وج ي ه المعاملةِ على غ لالِ هذ غ فِ من است هٌ للمصار ي ب ن يرٌ وت ه تحذ ي ه المعاملة ، وف ه تحريم هذ ي ف

ريه بعض ي تج لس أن التورق الذ ن للمج يَّ ب ات التي دارت حوله ، ت اقش وع ، والمن لى الأبحاث المقدمة حول الموض عد الاستماع إ " ب

ر هو : ي الوقت الحاض المصارف ف

يرها ، على المستورق ة أو غ ة ( من أسواق السلع العالمي ض هب أو الف يع سلعة ) ليست من الذ يب ب رت ه ت ي عمل نمطي يتم ف ام المصرف ب ي ق
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ر من حاض ث ر ب ر آخ ت يعها على مش ي ب ه ف وب عن أن ين د أو بحكم العرف والعادة - ب ي العق رط ف ش ما ب م المصرف - إ ز ل ، على أن يلت من آج ث ب

ها للمستورق . من ، وتسليم ث

مع ما يلي : لس المج ر والدراسة ، قرر مج ظ عد الن وب

ة : ي آت د للأمور ال ي التمهي ه ف ف ق توصي ي سب واز التورق الذ أولاً : عدم ج

رعاً ، وعة ش ة الممن ن العي هة ب ي ب علها ش ريها يج ت يب من يش رت ر أو ت ر آخ ت يع السلعة لمش ي ب الوكالة ف د التورق ب ي عق ع ف ائ ام الب ز 1. أن الت

عة . ب روطاً صراحة ، أم بحكم العرف والعادة المت ام مش ز سواء أكان الالت

. م لصحة المعاملة رعي اللاز بض الش روط الق ش لال ب لى الإخ ر من الحالات إ ي ي كث دي ف ه المعاملة تؤ 2. أن هذ

م ي معظ راء تكون صورية ف يع والش ة الب ك للمستورق ، وعملي ن يادة من الب ز قدي ب ح تمويل ن ه المعاملة يقوم على من 3. أن واقع هذ

أحوالها .

معاملات ه ب واز ج رة أن قال ب امسة عش ي دورته الخ مع " ف ق لـ " المج هاء ، وقد سب ق د الف قي المعروف عن ي ر التورق الحق ي ه المعاملة غ وهذ

حوث المقدمة . ها الب ي صلت القول ف روق عديدة ف هما من ف ن ي لك لما ب ها قراره ؛ وذ ن ي روط محددة ب ة وش ي ق ي حق

ه ، ثم مان ي ض ع ف ق اً ، وت يّ ق ي اً حق ض ب ها ق ض ب تري ، ويق ي ملك المش ل ف ل ، تدخ من آج ث قي لسلعة ب ي راء حق قي يقوم على ش ي التورق الحق

ي ل ف ل والحال لا يدخ ن الآج ي من ن الث ي رق ب ه ، وقد لا يتمكن ، والف ه ، قد يتمكن من الحصول علي لي ه إ ت من حالٍّ لحاج ث يعها هو ب ب يقوم ب

م ي معظ معاملات صورية ف ص ب خ ا الش يادة لما قدم من تمويل لهذ رير الحصول على ز ب رض ت ي طرأ على المعاملة لغ ملك المصرف الذ

ريها بعض المصارف . ة التي تج ن ي ي المعاملة المب ر ف ا لا يتواف أحوالها ، وهذ

الاً لأمر الله تعالى . ث ب المعاملات المحرمة ، امت ن تج ميع المصارف ب مع " ج لس المج اً : يوصي " مج ي ان ث

لك المعاملات دم لذ أن تستخ ه يوصي ب ن إ ا : ف لوى الرب ة من ب اذ الأمة الإسلامي ق ن ي إ ة ف هود المصارف الإسلامي ذ يقدر ج لس إ كما أن المج

ر . تصرف يسي تهى ب لى الممول " ان ع إ يادة ترج ز اً ب ها تمويلاً محض لى كون ول إ لى معاملات صورية تؤ وء إ روعة دون اللج ة المش ي ق ي الحق

ه الله - : ق مان – وف راهيم العث ب ن إ د الرحمن ب يخ عب وقال الش

م : ظ ي المن واز التورق المصرف عدم ج ات القول ب ب مسب

ا. 1. الرب

قود لى ن لة إ ول المسأ ؤ ت يع صوري ، ف يع الحاصل ب د ، والب ق ما يقصد الن ن له ( أن المستورق لا يقصد السلعة ، وإ ب ى ما ق ي معن 2. ) وهو ف

ها . ر من لة أكث ج قود مؤ ن حالَّة ب

يع : ومما يدل على صورية الب

تداول ه السلع ، وهي التي ت ها هذ ي ن التي تودع ف از ة للمخ بض الإيصالات الأصلي اً ، ولا يق يّ ق ي اً حق ض ب ة ق بض السلع الدولي ك لا يق ن أن الب

راه . ت ها ما اش ع أن يتسلم ب لى مستهلك يستطي تهي إ ن لى يد ت قل من يد إ ت ن ورصة ، وت ي الب ف

يعه ن ؛ لأن ما يب عيَّ ل ما لم يُ بض ، ب يع ما لم يق هو يب م ف اً ، ومن ث اً ولا حكميّ يّ ق ي اً حق ض ب بض السلعة ق هو لا يق د ؛ ف ي المستورق أش أن ف والش

رة ي ه رقم للوحدة الكب رة ، ولكن ي اء الصغ ز ا الرقم لا يكون للأج ف ، وهذ رقم الصن ك مما هو محدد ب ن ء مما تملكه الب ز ك على العميل ج ن الب

ن . ي ك على المتورق ن ها الب ؤ ز التي يج

هو ي مصلحة المستورق ، ف اف لاً ين اره وكي ب اعت ك ب ن د الوكالة ؛ لأن ما يعمله الب ى عق تض ي مق اف م ين ظ ي التورق المن ك ف ن 3. أن التوكيل للب
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لك ي ذ اف يه ما ين رط ف ميع صوره ، وشُ ي ج ا كان له مقصود يراد ف ذ د إ ه المستورق ) والعق ترى ب ي اش من الذ من أقل من الث ث يع السلعة ب يب

مام اق ( ، وانض ف الات اطل ب رط ب ا الش ل هذ ء ، ومث ي لا يحصل ش ه ، ف ي ف ات المقصود ون ب ث ن إ ي ن ؛ ب ي اقض ن ن المت ي مع ب قد ج المقصود : ف

تداء . ك اب ن راء من الب الش ل المستورق ب ب ه الوكالة لما ق ه لولا هذ ن إ ه ؛ ف ن لم يصرح ب رط وإ لى التورق ش الوكالة إ

لا اع أ مان للسعر المب ام ض ز ا الالت ها ، وهذ ي راء السلع التي يتوسط ف ش م ب ز قل يلت ك مع طرف مست ن ق الب ف ت ي ي : ف هائ تري الن مان المش 4. ض

يع السلع ك أن يب ن ه لا يحق للب ن ى أ معن ه ، ب يع علي الب ك ب ن ام الب ز مان الت ا الض ل هذ اب لب الأسعار ، ويق ق ة ؛ حماية من ت ن اوز حدوداً معي يتج

يع على الب ك ب ن ن : من الب ي مان من الطرف ا الض لك يكون هذ ذ ي ، وب ان تري الث ق عليه مع المش ف ع سعرها المت ف ي السوق حتى ولو ارت ف

من المحدد . الث راء ب الش تري ب ي ، ومن المش ان تري الث المش

ها : وه من ة من وج الف ه المخ هاء ، وهذ ق مهور الف ه ج از ي أج م للتورق الذ ظ ة التورق المن الف 5. مخ

ردي ، وليس ي التورق الف يع ف ي يتولى الب ن أن المستورق هو الذ ي حي اء ، ف ه لمن يش ريت من ت يع السلعة التي اش ك يتولى ب ن أ‌. أن الب

ي . هائ تري الن المش يع السلعة ولا ب ب ة ب ع الأول علاق ائ للب

قدم ، ه المصرف كما ت تراها ب ي اش من الذ الث ك من سلع ب ن ه الب راء ما يعرض من ش ي يتض هائ تري الن ك والمش ن ن الب ي ق ب اق ساب ف ود ات ‌. وج ب

ر . قل أو أكث ه أو أ تراها ب ي اش من الذ ل الث مث ه ب يع سلعت ي يب المستورق هو الذ ردي ف ي التورق الف أما ف

ه د يحصل عن طريق ق الن ن ، ف ي ي الحالت ولة للمستورق ف ك هو مصدر السي ن ة المحرم ؛ لأن الب ن ع العي ي ي ب ل ف م يدخ ظ 6. أن التورق المن

تداء . ا العمل اب ل على هذ ب ق اً لما أ ر لاحق د الحاض ق ر له الن ك سيوف ن أن الب تري ب ه ، ولولا علم المش واسطت وب

لا ن ، وأ ي عت ي ن الب ي اط ب ب اك ارت لا يكون هن ترط أ ه يش عي ؛ لأن اف ه الش از ي أج ة الذ ن ع العي ي ي ب ل ف م لا يدخ ظ ي المن 7. أن التورق المصرف

ا . ر متحقق هن ي رطين غ د ، وكلا الش ق ة الحصول على الن ي هر ن تظ

وه : ة من وج وك الإسلامي ن ه على أهداف الب اؤ 8. قض

تمان . ح الائ ديم التمويل ، ومن ق ي ت وية ف وك الرب ن ها للب أ‌. محاكات

ك . ن ي الب ة التورق 60% من أعمال التمويل ف ت نسب اوز رى ، وقد تج مار الأخ ث غ الاست ه عن صي اء ب ف ‌. الاكت ب

وي . ك الإسلامي والرب ن ن الب ي اس ب ب . الالت ج

لَم ونحوها . ة والسَّ ارب اركة والمض مار عن طريق المش ث ي صورة است لى تمويل ف ة إ وك الإسلامي ن ه الب ي ولة لتوج ذ هود المب د. إهدار الج

يرهم . ها غ يد من ف ن ليست ها أموال المسلمي ر ب هج تُ ة ، ف ي السوق الدولي م تكون ف ظ ارة التورق المن ن ؛ لأن تج ر أموال المسلمي ي 9. تهج

تصار . اخ " موقع المسلم " ب

اً: ي ان ث

ة ، أو وك الإسلامي ن ي الب ة ف رعي ان الش احوه هم اللج ب ين أ الذ ليس صحيحاً ، ف ار العلماء : ف يع كب ا الب اح هذ ب ه قد أ ن أ ل ب وأما قول السائ

ه المعاملة . از هذ ه ليس كلهم أج ن ه أ ي ب ن وية ! مع الت وك الرب ن ي الب ة ف روع الإسلامي الف

ه المصارف نصيص على هذ قهي " الت مع الف لس المج ي قرار " مج ة ، وف رعي ان الش احة من تلك اللج الإب يرون على القول ب وقد ردَّ كث

ة " ) حوث الإسلامي لة الب ي " مج ر ف ظ ن لي ه المعاملة ، ف ي تحريم هذ قح بحث موسع ف ي الد المش يخ خ ه ، وللش اتمت رار ونصه وخ وان الق عن ب

ن حسن السعيدي – د الله ب د ردود من الدكتور على السالوس ، والدكتور سامي سويلم ، والدكتور عب 73 / 234 - 237 ( ، ويوج

رها ظ ي ، ان ان ب د الله الش ن عب مان ، والدكتور محمد ب د الرحمن العث يخ عب قهي - ، والش مع الف لس المج لة لمج ي المسأ اً ف حث م ب دَّ وكلاهما ق
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ي موقع " المسلم " . ف

ال رقم : )60185 ( . واب السؤ ر ج ظ وان

و أن لا رج ن عيف ، ف نت لا تدري أن قولهم ض يهم ، وأ رأ ت ب ذ ان ، وأخ ي تلك اللج قت ف ما دمت قد وث ل ، ف ي السائ نت أخ ك أ وأما ما يتعلق ب

لاً . ب ق لك مست لى ذ م على عدم العود إ يكون عليك حرج ، مع العز

ك على سداد ما عليك من ديون . ن ر ويعي ي لى كل خ قك إ ونسأل الله تعالى أن يوف

والله أعلم
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